
 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 دد                                        74809عـضية الق

  02/07/2019: بتاريخ

                                                                          

 :أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

 

تاريخ بونية م صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقد  

 .2017مارس  30

 : "ف.م" ينوبه الأستاذ "م.ح".رفــن طــم

 : الحق العام.ضــــــــــــد

الصادر عن محكمة الاستئناف ب ـدد98164ـطعنا في القرار الاستئنافي ع

رت الدائرة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل ه: قر  والقاضي نص   7/6/2016بتاريخ 

لاستخلاص  صفتهبتأييد قرار ختم البحث المطعون فيه وتوجيه تهم استغلال موظف عمومي 

على تلك التراتيب المنطبقة  ومخالفةنفسه ولغيره للإضرار بالإدارة فائدة لا وجه لها ل

المشار اليهما واستيلاء موظف عمومي على أموال العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر 

-82ل وطبق الفص مدلسعمومية كانت بيده بمقتضى وظيفته والتدليس ومسك واستعمال 



 

على الحالة التي هو حالته إ"ف.م" و م.ج على المتهم 96-98-99-172-175-176-177

ة والمحجوز على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته مع ملف القضي  عليها 

 من أجل ما ذكر.

 .ةقضي  ن فيه والتأمل في كافة الإجراءات في الووبعد الاطلاع على القرار المطع

ماع ى هذه المحكمة والاستعي العام لدوبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المد  

 لشرحها بالجلسة.

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 لا.ي بالقبول شكة فهو حر  استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانوني   حيث

 :مـــن حيـث الأصــل -2

الممثل م اتضح بالاطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها تقد   حيث

بشكاية لوزارة العدل  وبيعهة في صناعة الأثاث وهي شركة مختص  القانوني لشركة "ن.م"

، بدون خلاص الشيكات البنكيةعديد صعوبات مالية وأرجعت لها ب مرت الشركة  تضمنت أن  

و"ف.س"، فاتصل  "ر ح"ئية ضد الموظفين بالشركة أحكام جزا ثرهاإصدرت على 

 "ف.م" وعرض المساعدة في ذلك وتمت بالفعل تسوية بعض القضايا  المدعو بالشركة 

تنزيل "ف م " طلب منهما  ،وبمناسبة نشر قضايا أخرى ضد الموظفين المذكورين أعلاه

، وتم ون رصيدشيك بد قضي ةبها عن كل  حكومالم من قيمة الخطي ةئة ابالم 10 نسبة

 14بعد أن تم تنزيل مبلغ  الاعتراض عليها وتحصل على إيقاف التتبع بموجب الخلاص، 

الأبحاث  ، وباستيفاء"ف م "الذي تبي ن أن ه باسم المشتكي به ألف دينار بالحساب المذكور 

من أجل  وكل من سيكشف عنه البحث "ف م"النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد  أذنت

فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره للإضرار موظف عمومي لصفته لاستخلاص  استغلال

بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار 



 

إليهما واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه والتدليس 

 من م.ج. 177و 176-175-172-99-98-96-82طبق الفصول عمال مدلس ومسك واست

 ـدد26144ـالابتدائية  قراره ع ةبالمحكم 16كتب أصدر قلم التحقيق بالم وحيث

محكمة دائرة الاتهام ب علىه بإحالة المتهم "ف.م" والقاضي نص   19/4/2016لمؤرخ في ا

ه صفت ما تره صالحا من أجل استغلال موظف عمومي في شأنهر الاستئناف بتونس لتقر  

طبقة نمتيب الوللإضرار بالإدارة ومخالفة الترا فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره لاستخلاص 

مي عمو الضرر المشار اليهما واستيلاء موظف لتحقيق الفائدة وإلحاق على تلك العمليات

 س ومسك واستعمال مدلس.والتدلي كانت بيده بمقتضى وظيفهعلى أموال عمومية 

 تم الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور من قبل المتهم. وحيث

قرارها السالف تضمين نص   وحيث  ه بالطالع.أصدرت محكمة الاستئناف ب

جلة ممن  119عليه بواسطة محاميه خرق الفصل  ناعياب المتهم القرار تعق   وحيث

ع الوقائ بعرض اءسووالقانونية مستنداته الواقعية من  الإجراءات الجزائية لخلو القرار المنتقد

هام رة الاتدائ ، كما أن  القرار باطلا في غياب رأي الدائرةالقانوني مما يجعل  أو بيان وصفها

 الطلبو وهر لم تستجب لطلب المتهم إجراء المكافحة مع الشاكي والتعليق على نتيجة الاختبا

 حقه في الدفاع عن نفسه.م أمام قلم التحقيق بما هضم المقد  

ة ضي  رجاع القإقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه ووطلب 

 محكمة الاستئناف للنظر فيها بهيئة أخرى.لى إ

 ةــــــــــالمحكم

 : من مجلة الإجراءات الجزائية 119عن المطعن الأول المتعلق بخرق الفصل * 

ن تضم  لقرار دائرة الاتهام لم ت إلى نسخةرفع هذا المطعن لب استند المعق   حيث

دائرة لقرار النسخة ة جاءت به والحال وأن ملف القضي   ،الدائرة برأية الخاص  الصفحة 

 لقانونية.اوة دائرة القرار المنتقد من الناحية الواقعي   هما رأت 12رقم تتضمن بالصفحة 



يجدر  هن  إف ليه دائرة القرار المنتقدإة وما انتهت بالاطلاع على أوراق القضي   وحيث

وان عن تدون بمحكمة تحقيق من درجة ثانية مكلفة بالبحث كدائرة الاتهام  التذكير أولا وأن  

م تتم   هاا أن  كم ،اأن تستند عليها المحكمة لتأييد حكمه يمكنة جميع الأمور التي ينالحقيقة ومعا

ذا هن خلال أو النافية للتهمة وهي وم ثبتةالبراهين المظهار إلى إجميع الأعمال المؤدية 

ضمين ايات بتلى المتهم من قبيل الجنإذا كانت الأفعال المنسوبة إنتهي تالعمل الاستقرائي 

ن كا لاإوصفها القانوني و للوقائع موضوع التتبع مع بيان لاقرار الإحالة عرضا مفص  

 قرارها باطلا.

ائع من القاضي في فهم الوقالوسع تطلب بذل ي هناالتوصيف القانوني  أن   وحيث

ه زم للالم االتجري ة عليه والمنسوبة للمتهم باعتبارها المناط الذي سينتخب له نص  ضالمعرو

ي مل على القاضيحة الجرائم والعقوبات وشرعي   مبدأفيكون بذلك التوصيف محكوما ب

قة لحقيوع التتبع وفي حدود االجزائي واجب إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع موض

 نتجتها الاستقراءات.أالتي 

ليه إنتهت ما ا ن وأن  ار المنتقد يتبي  ررأي دائرة الق التمشي علىبتنزيل هذا  وحيث

ه لك أن  ذ ،من مجلة الإجراءات الجزائية 119الدائرة افتقد لأهم شرطين جاء بهما الفصل 

 ،ارأيهلالمفصل للوقائع موضوع التتبع كما جاء بالصفحة المخالفة  غاب عن رأيها العرض

نتقاء ون ادبغت على هذه الوقائع موضوع التتبع وصفا قانونيا مجملا ومتداخلا سكما أنها أ

 وتخصيص لتمكن محكمة التعقيب من ممارسة حقها في مراقبة ذلك.

تهم الم أن  تقد "ة القرار المنة التي ذكرتها اعتبرت دائربواستنادا للوقائع المقتض وحيث

 ق لنفسهه وحقمخالفة للقانون ولاستخلاص الفائدة التي لا وجه لها لنفسه ولغير أحكاماأصدر 

لبلاد لة عام  الضررا بالخزينة لحق أه كما أن   ،ةيالمنفعة عند شراءه لأثاث من الشركة الشاك

ة عمومي   استولى على أموالللقانون ويكون  مخالفةالتونسية في كل الأحكام التي أصدرها 

ذلك ولنفسه  ليهاة للبلاد التونسية وقد استولى عمن الواجب تنزيلها بحساب الخزينة العام   كان

 ."الخاص بحسابهبتنزيلها 



 

يه فطلوب عمل دائرة الاتهام م ن  إة جرائم فن من الفعل الواحد عد  ولئن تكو   وحيث

مبدأ لاما التجريم الخاص به احتر وتخصيص كل فعل بنص   ،اا وقصدي  تجزئة هذا الفعل مادي  

 ة الجرائم وإعطاء الوصف القانوني الصحيح للفعل موضوع التتبع.شرعي  

ها ن  من المجلة الجزائية وأ 96ن من رأي الدائرة وعن جريمة الفصل يتبي   وحيث

 طابق يتالوصف الوارد بمستنداتها لا كما أن   ،من هذا الفصل وصفا غير مكتملاجتزءت 

ها  وجه لدة لاالمتهم استخلص فائ فقد اعتبرت بمستنداتها وأن   ،الإحالة وصف الوارد بنص  لوا

الحق بئمة لنفسه ولغيره وحقق لنفسه المنتفعة عند شراءه لأثاث من الشركة الشاكية والقا

خالفة مالتي أصدرها في الأحكام ة في كل كما أنه ألحق ضررا بالخزينة العام   ،الشخصي

 موميعالإحالة أن توجه عليه تهمة استغلال موظف  ن نص  ليأتي بعد ذلك وضم   ،للقانون

تيب لترابالإدارة ومخالفة ا رلصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللإضرا

 نص   بذلك ليهما فيكونإلحاق الضرر المشار إلعمليات لتحقيق الفائدة وتلك اعلى  ةطبقنالم

 الإدارةب رضرافائدة لنفسه ولغيره وللإالن استغلال المتهم لصفته لاستخلاص الإحالة قد تضم  

الفة مخ كاملأحإصداره التي اكتفت فيها الدائرة باعتبار المستندات  ض لذلك ضمندون التعر  

 ،ررالض لحاقوإ  للقانون من قبيل مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة

اء جملت ما قد أهدائرة القرار المنت ن  إوعن عدم اكتمال الوصف القانوني ف ثانيةهذا من ناحية 

 هوظيف ب عندما يكون مكلفا بمقتضىقالموظف العمومي يؤاخذ ويعا م.ج من أن   96بالفصل 

ليف التك ن طبيعةلم تبي  ذن إفالدائرة  ،بيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسبب

م فهومن ما لم تبي  ، كا ووصفا بالفصلللمتهم على ضوء الخيارات المذكورة عد   المسنود

هذه لظ حفالو دارة أالإشراء أو الصنع أو العمل المتهم يتمثل في البيع أو  المكاسب وهل أن  

 م خدمة في اطار المرفق العمومي القضائي.ه يقد  أو أن   ،المكاسب

المتهم استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه  أن  اعتبرت دائرة القرار المنتقد و وحيث

لها لنفسه ولغيره معتبرة بذلك الشاكي منتفعا دون استخلاص النتائج الواجبة من وصفها ذلك 

بفعل المتهم فيكون انتفع بفائدة لا وجه لها على علم ا أن يكون أن الشاكي وكما كان منتفعا فإم  



 

ة لفعل الاجرامي فيكون بذلك ضحي   المتهمد ه غير عالم بحقيقة قصأو أن   ،مر  وهو عمل مج

 المتهم.

باغ سإند عمن المجلة الجزائية فقد اكتفت دائرة الاتهام  99وعن جريمة الفصل  وحيث

 96صل بغت عليه تجريم الفسعلى نفس الفعل الذي أوعطف على فعل المتهم بالقول وصفها 

ة ام  الع من الواجب تنزيلها بحساب الخزينة كون استولى على أموال عمومية كان"وي :قولا

 لك تهمةعد ذبللبلاد التونسية وقد استولى عليها لنفسه بتنزيلها بحسابه الخاص لتوجه عليه 

صيف بهذا التو فهي ه"استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيف

ةوأنها أموال  الاختلاس وكيفيته للأموال العمومية والحال هن وجلم تبي   ال بيد  تزلا خاص 

 ىيده علبووضع  مساك المتهمإكيفية  تبي نالدائرة لم  ، ثم  إن  ثم تنزلت بحساب المتهمصاحبها 

 ة وبأي صفة.هذه الأموال العمومي  

ئرة القانوني وقبول قيامهم بالحق الشخصي من دا الشاكينوباعتبار مركز  وحيث

ي ف لشاكينابرت الدائرة اعت وأن   فانه يفهم من ذلك ،القرار المنتقد ومن حاكم التحقيق قبلها

 .المتهمل باستعمال خصائص وظيف ة لعملية تحي  مقام الضحي  

من المجلة الجزائية فقد  177و 176-175-172وعن جرائم الفصول وحيث 

في  ةمي  رات الرسعلى المحر   من المتهمستندات القرار لجريمة التدليس الواقعة ضت متعر  

 ا وقائعراقهتها وتضمين أوريف ماد  حوذلك بت ،ةالقضايا التي نظر فيها بمناسبة هذه القضي  

ي مسك هذه المستندات لم تتعرض لجريمت لا أن  إ ،اا وخاص  أحدث ضررا عام   بمامكذوبة 

 الإحالة. واستعمال مدلس والتي وجهتها عليه بنص  

راءات من مجلة الإج 119ولسوء تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من الفصل  وحيث

 يه لإعادة النظر فيه بهيئة أخرى.فار المطعون ربطال القإن فيتعي   ،الجزائية

 ابــــذه الأسبــــذا ولهــــل

حالة إرت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وقر  

 عفاء.لإبهيئة أخرى وا اة على محكمة الاستئناف ب لإعادة النظر فيهالقضي  



 26عن الدائرة  2019جويلية  02وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 

وستشارين السيدينالمة ي وعضوجزائي برئاسة 

يدة الس عي العام السيد ومساعدة كاتبة الجلسةوبحضور المد  

. 

 

 وحرر في تاريخه

  

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 


